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العمومیةوإصلاح الخدمةالإدارة الإلكترونیة كآلیة لتعزیز شفافیة الإدارة 

L’administration électronique comme mode pour renforcer la transparence administrative

et reformer l’administration publique

قدودو جمیلة

  –أ  –أستاذة محاضرة قسم 

قسم الحقوق بمعهد العلوم الاقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر

المركز الجامعي بلحاج بوشعیب بعین تموشنت

:ملخص

الجزائر كباقي دول العالم أعادت النظر في سیاستها العامة في تسییر شؤون الدولة مما دفعها إلى السعي 

وكل إصلاح في مؤسسات الدولة لا یحقق نحو تغییر جذري فیها مواكبة للمستجدات الدولیة السیاسیة والعلمیة،

وتعتبر الإدارة الإلكترونیة أحد أهم ة العمومیة،أهدافه إلا إن صاحبه إصلاح إداري غایته تحقیق فعالیة الخدم

سبل ووسائل إنجاح الإصلاح الإداري مواكبة لثورة المعلومات وتطور وسائل الإعلام والاتصال في العالم.

الكلمات المفتاحیة:

الإلكترونیة.الحكومة الإدارة الإلكترونیة،القطاع العام،الخدمة العمومیة،الحوكمة،الإصلاح الإداري،

Le résumé :

L’Algérie comme les autres pays du monde a révisé sa politique générale en ce qui concerne la

gestion des affaires de l’état, ce qu’il l’a poussé vers un changement radical vis-à-vis de sa politique

afin de suivre les nouveautés politiques et scientifiques mondiales. Mais chaque réforme dans les

institutions d’état n’aboutit pas à son but si elle n’est pas soutenue par une réforme politique afin

d’atteindre l’efficacité du service public, car on considère l’administration électronique comme le

moyen le plus important pour la réussite de la réforme administrative afin de se mesurer à la

révolution informatique et aux moyens de communication mondiaux.

:Mots clés

Réforme administrative, gouvernance, service public, secteur public, administration électronique,

gouvernement électronique.
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المقدمة:

لإداري افي السبعینات كانت أحد الأسباب الرئیسیة في بروز مشاریع الإصلاح الاقتصادیةالأزمات إن 

،الذي دفع بالحكومات إلى البحث عن تغییر جذري في سیاستها و البحث عن فعالیة الخدمة العمومیةالأمر

،لاحتكاریةابسبب بعض الممارسات خاصة بعد الوقوع في مشكل التردي و النقص الذي سجل في طریقة آدائها

الانضباطبطار قانوني یمتاز الأمر الذي جعل تقدیم الخدمة العمومیة من هیئات لا تهدف للربح و تنشط في إ

انعكس بشكل كبیر على حریة المسیر و تقیید الإبداع و ،و التحدید المطلق و الدقیق من حیث تمویلها أیضا

فرغم أن هدفه الربح لكنه یسع إلیه بتجنید على عكس القطاع الخاص الذي یتقدم أكثر فأكثر،،محاولات التجدید

نتجات أو الخدمات أفضل من الدولة.لیة و جودة تقدیم بعض المكل الوسائل الممكنة من زیادة فعا

انعكس سلبا ،فارتباط ثقافة الهیئة العمومیة بالصرامة و البیروقراطیة التي یفرضها الإطار القانوني لها 

الاتصالاتمن جهة أخرى تطور ثورة المعلومات و تقدم وسائل هة،على أنماط الآداء و التسییر هذا من ج

كان من الضروري ف،ت علمیة و التقنیة في مجال الإنترنفرض تأثر النظم الإداریة بالمستجدات الحدیثة الالحدیثة

و خصوصا أنها تخضع في غالب نشاطها للقانون،ة التقلیدیة الورقیة هذا التطور یأن تسایر الإدارات الحكوم

الواقع  زمهااستلو ،المستجدات الحدیثة التي حققها العلم لاستیعابالإداري الذي من سماته المرونة و التطور 

ة بسرعة و سهولة من خلال ما ل انجاز الخدمة العمومیة المطلوبالخدمة للجمهور من خلا أداءلكفالة حسن 

.1یسمى بالإدارة الإلكترونیة

یاغة جراءات لإعادة صمن تأثر الإدارة الجزائریة بالمستجدات الدولیة فكان علیها اتخاذ كافة الإولا مفر

لتصل إلى واختراق الحدودوالتفاعل الآنيحدیثة تمتاز بالسرعة الخدمة العمومیة الإلكترونیة بدل تلك التقلیدیة،

فمن شأن الإدارة الإلكترونیة خلق المحددة،وفي الآجالونوعیة خاصةنتیجة تقدیم خدمة عمومیة ذات جودة 

والأمنیة للعملیاتبحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول الذي نظمته شرطة دبي حول"الجوانب القانونیة ،والمرفق العاملحكومة الإلكترونیة ماجد راغب الحلو،ا1

"،دراسات علوم نفاذ القرار الإداري الإلكتروني"الحلیم السلامات،وناصر عبدنوفان العقید العجارمة ،مقتبس بتصرف من مقال:2003أبریل 28-26بتاریخ المصرفیة"،

}.1035-1024الجامعة الأردنیة،{،عمادة البحث العلمي،1/ملحق 40المجلد ،والقانونالشریعة 
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یدعم الشفافیة والدولة مماالمواطنین والفساد علىوتخفیف الجهدا نشاطهوتحسین مستوىفعالیة الإدارة 

العمومیة إلى المستوى المطلوب.والمشروعیة والارتقاء بالخدمة

مستوى بالفعل إلىوصلتهلالجزائر؟ وآفاقها فيواقعها  وما حقیقةفما مفهوم الإدارة الإلكترونیة -

بالإدارة؟علاقة المواطن وبالتالي تحسینالشفافیةوتعزیز خدمات عمومیة ذات نوعیة تقدیم

سنحاول من خلال هذه المقالة تسلیط الضوء على هذا الموضوع الذي یعتبر من المواضیع الآنیة الحدیثة 

علاقة المواطن بالإدارة من خلال وتأثیرها علىالإلكترونیة  وهو الإدارةالمهمة في مجال الإصلاح الإداري ألا 

التالیة:ساحة تقدیم الخدمات العمومیة وفق العناصر 

الإلكترونیة:أولا / مفهوم الإدارة 

.وبنیتهاتعریف الإدارة الإلكترونیة -1

میزات أسلوب الإدارة الإلكترونیة.-2

إستراتیجیة تطبیق الإدارة الإلكترونیة.-3

.تواجههاوالعراقیل التيونجاحها تطبیقها متطلبات -4

بالإدارة:المواطن وتحسین علاقةتأثیر الإدارة الإلكترونیة على إصلاح الخدمة العمومیةثانیا / 

مفهوم إصلاح الخدمة العمومیة.-1

حقوق المواطنین في مواجهة الإدارة.-2

علاقة الإدارة بالمواطنین.ووسائل تطویرإجراءات -3

كترونیة:الإلمفهوم الإدارة أولا / 

دولة  والمسؤولیة داخلالرقابة حدیثة تتمثل في الشفافیة،أجمع الفقهاء الإداریین على أن ركائز الإدارة ال

مع سرعة تلبیة الحاجات العامة بجودة عالیة لنحقق في آخر المطاف ترشید الخدمة العمومیة،،تتسم بالقانونیة

الرقمیة أو الحوكمة  وهي الإدارة أصبحت تحارب الإدارة التقلیدیة الورقیة البیروقراطیة،والإدارة الإلكترونیة
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تجارة الإلكترونیة الكافة المجالات مثل ظهور وتأثیرها علىتي ظهرت بعد انتشار شبكة الإنترنت الإلكترونیة ال

.1و غیرها

والاقتصادیة، فدفعتالاجتماعیةالعلاقات أثرت على كافة الثورة الرقمیةفالإدارة الإلكترونیة أحد ثمار

لمساوئ الإدارة بینها، خاصةوالإدارات فیمافي مجال علاقة المواطن بالإدارة الضرورة إلى توظیف هذه التقنیة

إلى  التنظیم الإداريو الإدارة لأسالیبها التقلیدیة في العمل ومعناها تغییر،ونتائجهاالتقلیدیة من حیث تكالیفها 

.2ممارسة الأنشطة الوظیفیة المتخصصة

:وبنیتهاتعریف الإدارة الإلكترونیة -1

نظیم أو لكل ما تقتضیه الممارسة أو التوالتقنیات الإلكترونیةالوسائل استخدام«بأنها: عرفها البعض 

"تمثل تحولا أنها:على  ف العمومي فعرفهاكما ربطها البعض بقطاع الوظی،3التجارة أو الإعلان"الإجراءات،

المستفیدین من الخدمة محور ویصبح جمهورحیث ترسخ قیم الخدمة العامة،أساسیا في مفهوم الوظیفة العامة،

كما یتعدى مفهومها هدف التمیز في تقدیم الخدمة إلى التواصل مع الجمهور بالمعلومات اهتمام مؤسسات الدولة،

.4ل تطویر علاقات اتصال أفضل بین المواطن و الدولةمن خلا،والرقابةفي المشاركة وتعزیز دوره

ر دون أن یضطالعامة عبر شبكة الانترنتوتقدیم الخدمات"إنجاز المعاملات الإداریة وعرفها آخرون

،5"والجهد والطاقاتهدار للوقت ما یترافق من إمعاملاتهم، معإلى الإدارات شخصیا لإنجاز للانتقالالعملاء 

تي یتفاعل الطریقة الوالاتصالات بتغییر"مفهوم ینطوي على استخدام تكنولوجیا المعلومات  الدولي وعرفها البنك

للسماح بمشاركة المواطنین في عملیة صنع القرار مع الحكومة،والمؤسسات التجاریةمن خلالها المواطنین

.6المدني"وتعزیز المجتمعوزیادة الشفافیةالمعلومات،إلى  أفضل في الوصولوربط طرق

.3.، ص2005معهد الإدارة العامة،المملكة العربیة السعودیة،،العربیةوآفاقها تطبیقهاالإدارة الإلكترونیة یاسین سعد غالب، 1

.2006،مركز الخلیج للأبحاث،23العدد  لإمارات العربیة المتحدة،"مجلة آراء حول الخلیج،ا"المفهوم الشامل للإدارة الإلكترونیةعلي حسن باكیر،2

.241-238المرجع السابق،ص.یاسین سعد غالب،-
.11-10،ص.0042لأردن،المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،،االوطن العربيوتطبیقاتها فيالحكومة الإلكترونیة العلوش،وطارق شریفمحمد محمود الطعامنة 3

"رسالة ماجستیر من أكادیمیة دراسة مسحیة على المؤسسة العامة للموانئ،الإدارة الإلكترونیةوالأمنیة لتطبیقالمتطلبات الإداریة سعید بن معلا العمري،"4

.15.، ص2003نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الریاض،
علي حسن باكیر،المرجع السابق.5

6Riadh.BOURICHE,'le rôle des TIC dans la bonne gouvernance',séminaire national intitulr6informations et société de la
connaissance, la faculté des sciences sociales et humaines, université Mentouri, Constantine ; 18-19 avril 2009, p.3.
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بدایة تطبیقها على بعض الحواسیب استخدمت لغرض الإحصاء أو الكتابة أو إظهار نتائج وقد اقتصرت

بولایة فلوریدا الأمریكیة 1995سنة وكانت بدایتهاإلى مظهرها الرسمي إلا مؤخرا،ولم تصل،موازنات معینة

على الخدمة من المرفق دون الحاجة إلى الذهاب بحیث تمكن المواطنین من الحصول المركزي،في هیئة البرید 

إلیه عن طریق الحاسوب.

الحكومیة  اتوتسییر الإدار الولایات المتحدة الأمریكیة على تعمیم التقنیة في صنع القرار وبادرت بعدها

.خلال العقد الأخیر من القرن الماضي لتنتشر في كافة دول العالموسایرتها النمساوسرعتها وفاعلیتها،

بنیتها:أما عن 

مدى و فتتأسس الإدارة الإلكترونیة بالبناء الشبكي الذي یتفرع إلى عدة شبكات حسب طبیعة الإدارة 

وتنقسم إلى:للتحول الإداري استعدادها

internetشبكة الإنترنت -أ

معلوماتیة عالمیة تمثل توصیلات تعاونیة للعدید من شبكات الحاسبات الآلیة تم توصیلها وهي شبكة

.1ونظام واحدلتبدوا كقطعة واحدة 

intranetالأنترانت–للمنظمة الداخلیةالشبكة -ب

للمنظمة بتقدیم كل الداخلیةوتقوم الشبكةالشركة الخاصة تعتمد على تقنیة الإنترنت وهي شبكة

عمال ،أي تقتصر على مستخدميداخلیة،المنظمة من معلومات داخلالمعلومات التي یحتاجها كل العاملین 

إلى مواقع الشبكة.الدخولللمؤسسة بحیث لا یمكن لغیرهم والموظفین المنتمین

extranetالإكسترانت -والعملاء للمنظمة الداخلیةالشبكة -ج

إلى مستخدمین خارجین مخولین من وامتدت خدماتهاتوسعت داخلیةعن شبكات انترنت وهي عبارة

ترط یشالشركات، بحیثمحمیة دورها الربط بین المنظمة أو المجهزین أو وهي شبكةالداخلیةالمنظمة داخل

passللولوج إلیها تقدیم كلمة المرور  word.لأن خدماتها مخصصة لفئة معینة

الإلكترونیة:میزات أسلوب الإدارة -2

.124،ص.2003دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،لكتاب الأول،،ي لحمایة الحكومة الإلكترونیةالنظام القانونعبد الفتاح بیومي حجازي،1
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حقق مزایا توالخصائص جعلتهاما یمیز هذه التقنیة الحدیثة في التسییر الإداري مجموعة من الأهداف 

تسجیل سرعة في انجاز المهام المباشر، معالاتصالتسلیم الخدمة العمومیة وجها لوجه أي بایجابیة مقارنة 

هذا من خلال:الأخطاء، وسیتضح لناوالجهد والمال وقلةواقتصار الوقت

الحدیثة:مبادئ الإدارة -أ

فعالة في  جیةوالاحترافیة واتباع استراتیاعتمادها من قبل هیئة إداریة تراعي في تركیبها البشري الكفاءة -

اتخاذ القرار لتقدیم أحسن الخدمات للمواطنین.

-الوقت المال،،الجهد-المواطنینتخفیف العبء على هامة، هيالتركیز على تحقیق نتیجة نهائیة -

العمومیة على مدار الساعة.وتقدیم الخدمة

المدارس،هذا إلا بتوفیر هذه الوسائل في أماكن العمل،ولا یتحققسهولة استخدام وسائلها للجمیع -

عند الحاجة إلى التواصل.ومهیأ للمواطنأي مكان قریب مكتبات،

.ورضاهلكسب ثقة المواطن لتغییر المستمرواتخفیض التكالیف -

الإلكترونیة:الإدارة  أهداف-ب

حیث تتم فیها:وغیر مكلفةفعالة  سریعة،الهدف النهائي هو الوصول إلى إدارة إلكترونیة آنیة،

بدل حفظها.واستعراض المحتوىدراسة الملفات -

مراجعة مضمونها بدل كتابتها.-

  .والوارداعتماد المراسلات الإلكترونیة بدل الصادر -

.وتخفیض التكالیفاقتصار الوقت -

تخفیف حدة البیروقراطیة بعد تقلیص المستویات الإداریة التي یمر بها الملف الإداري للمواطن.-

ل بین التواصوربط جسور،شفافیة العمل الإداري بسبب العرض الدائم للمعلومات في تناول المواطنین-

في المشاركة الفعالة في تسییر الشؤون العامة.وتعزیز دورهثقته وبالتالي كسبوالإدارة،الجمهور 

مع توجیه ما یحتاج منها إلى والموارد البشریةتساعد الإدارة إلى حسن استغلال الكفاءات ومن جهة

عن الأیدي العاملة الزائدة أو على الأقل الاستغناءأو  وكفاءتها،أو استغلالها في مهام إداریة تتناسب ،التكوین

وانتظار الأموال العامة على موظف همه الوحید الجلوس استنزافبدل جوء إلى نظام التعاقد في التوظیف،الل
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أدى بالعدید من الدول إلى التفكیر في الخروج من النظام المغلق وهذا ماالشهر أو الترقیة بالأقدمیة،مرتب

.1القیام بالوظیفة والكفاءة فيى النظام المفتوح المبني على الجدارة للوظیف العمومي إل

بطها معور القرار في ظل الإدارة الإلكترونیة بفضل توفر قاعدة البیانات وصحة صناعةوتتحقق سرعة

أن البعض انتقد هذا الأسلوب الحدیث بسبب مخاطر تهدید ،مع2الإدارات المختلفة وقت الحاجة إلیها مباشرة

 سوالبیانات وتدمیرها بالفیرو المواقع وإمكانیة إتلافالإلكترونیة ومخاطر الجرائمأسرار الأعمال الحكومیة 

المعلوماتي.

الإلكترونیة:خصائص الإدارة -ج

  ة.مركزیوكأنها هیئةني الإدارات المختلفة على المستوى الوطوتسییر فروعإمكانیة متابعة -

دعم الرقابة على مستوى نقاط اتخاذ القرار.-

تجمیع البیانات من مصادرها مما یقلص من عراقیل اتخاذ القرار.-

آدائهم.ومتابعة تطویرربط التواصل بین موظفي الإدارة -

والتوثیق اء الحفظوعناستبدال سیاسة التسییر الورقي بالبرید الإلكتروني بما یوفر للدولة مبالغ ضخمة -

.والرقابة

.3المال للتنقل بین فروع الإدارةالوقت،الجهد،المتابعة الآلیة بدل ضیاع -

ساعة.24الخدمة العامة لمدة ومعاناتهم واستمرار تقدیمالقضاء على طوابیر المواطنین -

مرونة التنظیم الإداري.-

،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق تخصص الوظیف العمومي،أطروحة دكتوراه في القانون العام،-دراسة مقارنة-النظام القانوني للتوظیف التعاقدي"قدودو جمیلة،1

.2012/2013بلعباس،سیدي جامعة الجیلالي لیابس،

تصدر عن كلیة الحقوق ،والإداریة"مجلة العلوم القانونیة أحد متطلبات عصرنة الوظیفة العامة أم أحد أسباب فشل مسارات الإصلاح في القطاع-"نظام التعاقد

.2015لسنة  11العدد  سیدي بلعباس،جامعة الجیلالي لیابس،،والعلوم السیاسیة
جامعة نایف "رسالة ماجستیر في العلوم الإداریة،الإدارة الإلكترونیة في المعارف السعودیةوالأمنیة لتطبیقاتلأبعاد الإداریة ا "بدر بن محمد المالك2

.2007العربیة للعلوم الأمنیة،الریاض،

واتخاذ مركز المعلومات لقاهرة، للإدارةالملتقى الإداري الثاني للجمعیة السعودیة ،الجدیدةوالمتغیرات العالمیةالإدارة  الإدارة الإلكترونیة،رأفت رضوان،3

.2004،القرار
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وتحقیق تبسیط الإجراءات تخفیض التكالیف،خصائص الإدارة في زیادة الإتقان،إجمالوبالتالي یمكن

والسلطات المسؤولةالمدني من جهة،ومؤسسات المجتمعالتي تعتبر "الجسر الذي یربط بین المواطن الشفافیة

.1فهي تتیح مشاركة المجتمع بأكمله في الرؤیة"مهام الخدمة العامة من جهة أخرى، عن 

الإدارة الإلكترونیة:تطبیقاستراتیجیة-3

من نمط الإدارة التقلیدیة إلى الإدارة الإلكترونیة ینبغي اتباع خطة عمل مدروسة مسبقا ضمن للانتقال

.والمناخ الملائممع تهیئة كل الظروف مخطط التنمیة،

  الفاعلة:مرحلة الإدارة التقلیدیة -أ

التعقید البیروقراطي ،والأنشطةللوظائف والروتین الممیزتمتاز هذه الإدارة بجمود الهیكل التنظیمي 

ي لزیادة فاعلیتها مع البدایة فوتطویر أسالیبهافلابد كأول مرحلة محاولة تنمیتها الإداري،وتضخم الجهاز

یاناتوملئ البعلى المعلومات  الاطلاعبحیث یوفر للمواطن إمكانیة في نفس الوقت،مشروع الإدارة الإلكترونیة

فیجب أن لإیداعها،والانتقال للإدارةاللازمة واستخراج الاستمارةثم طبع الإلكترونیة،الخاصة عبر الشبكة 

یصاحب هذه المرحلة القضاء على الأمیة الإلكترونیة.

مرحلة وسیطة باستخدام أسالیب أخرى مدنیة:-ب

الإجراءات الواجب والتعرف علىوأخد المواعیدوالفاكس للاستفسارعلى تكنولوجیا الهاتف الاعتمادك

استقبال و یستعین المواطن بالفاكس لإرسال الحاسوب، ثمعكس  ومتوفر علىفالهاتف تكالیفه معقولة اتباعها،

اللازمة.الاستمارات

مرحلة تفعیل الإدارة الإلكترونیة:-ج

بالمرحلتین السابقتین یكون المواطن قد اكتسب تجربة أولیة في التفاعل مع نمط الإدارة بالمرور

ماكن متاحة أ وأخرى فيفیتم التخلي نهائیا عن الإدارة الورقیة خاصة مع توفر الحواسیب الشخصیة الإلكترونیة،

للمواطنین.

تواجهها:ونجاحها والعراقیل التيها متطلبات تطبیق-4

.3،وزارة الدولة للتنمیة الإداریة،مصر،ص.2007مارس -فیفري،8العدد  تكنولوجیا الإدارة،نشریه" القادم والنزاهة حلمناالشفافیة أحمد درویش،1
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  ن:معلى الأسالیب الإلكترونیة لابد بالاعتمادیجب لنجاح الأسلوب الحدیث في تسییر الإدارات أي 

الیة.الملدى الإدارات مع توفیر الدعم من السلطات خاصة الإعانات وخطط للتأسیساستراتیجیات -

رونیة.لكتالعاملة المتخصصة أي توفیر البنیة التحتیة اللازمة للإدارة الإوتأهیل الیدتحضیر -

.والمعاملات بالتدریجونوعیة الخدماتتطویر التنظیم الإداري -

الحریات و الإلكترونیة من أي تعدي على الحقوق وحمایة الإدارةسن تشریعات قانونیة اللازمة لتطبیق -

المعاملات الإلكترونیة من الجرائم الإلكترونیة.وتضمن أمنللأفراد من جهة العامة

مشروع الإدارة الإلكترونیة لابد من تحقیق أولویة الإصلاح الإداري:وبالتالي لنجاح

.والفنیةبإحداث تغییرات جذریة في جوهر المفاهیم الإداریة 

إحداث تخصص وظیفي لتشغیل البرامج الإلكترونیة.-

.والمعلوماتوحمایة البرامجخبراء لتأمین -

.والمواطنوبین الإدارةالمنظمات الإداریة بین وترشید العلاقاتقادة إداریین مؤهلین لتطویر -

ثل: مالحدیثة في أسالیب الإدارة الإلكترونیة وتنظم المستجداتالحاجة إلى تشریعات جدیدة تجابه -

التوقیع الإلكتروني.تنظیم

التحول الإلكتروني.لاستراتیجیةوجود إرادة سیاسیة داعمة -

لإعلام بوسائل ابالاستعانةإلى الإدارة الإلكترونیة مستوعبة لأهمیة التحول اجتماعیةخلق تعبئة -

تكنولوجیة أي خلق ثقافة،بأهمیة هذا التحولوتجمعات تحسیسیةالمدني عن طریق ندوات وجمعیات المجتمع

المركزي على المستوىوالاتصال، ومصادر لتمویلهافي میدان تكنولوجیا المعلومات الاستثمارإهمال جانبدون 

.والمحلي

الإلكترونیة:عراقیل تطبیق استراتیجیة الإدارة -

إن تطبیق الإدارة الإلكترونیة في بیئة الوظیفة العامة الحالیة لیست بالأمر السهل فقد تعترضها العدید 

منها:من العراقیل 

وعدم التركیزعلى مستویات الإدارات المركزیة المجال الإداريوالتنسیق فيضعف التخطیط-

مما تسبب في بطء تجسید برامج الإدارة الإلكترونیة.الإداریةواللامركزیة 
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في  المتخصصةوتحضیر وتأهیل الإطاراتعدم الشروع في اجراءات التقلیص من التضخم الإداري -

المجال.

محاولة تمسك الموظفین القدامى بمبادئ الإدارة التقلیدیة.-

ضد تطبیق التقنیات والتي تبرزمن طرف العاملینوالمؤسسات الوطنیةمقاومة التغییر في المنظمات -

.ومستقبلهم الوظیفيالحدیثة خوفا على مناصبهم 

ني التعامل الإلكترو والمحددة لشروطعدم كفایة الأطر القانونیة المنظمة لوسائل العمل الإلكتروني -

وتنظیم التوقیع،عقوبات رادعة لمرتكبي أفعال تؤدي إلى اختراق أو تخریب برامج الإدارة الإلكترونیة كإقرار

ة من هویكذلك غیاب تشریع قانوني یسمح بالتحققفي المراسلات الإلكترونیة،وحجیة الإثباتشكله الإلكتروني 

خاصة تلك الماسة بعنصر الخصوصیة الإجراءات مع الحریات العامة للأفراد وتعارض بعضالعمیل من جهة 

.1و السریة

لجدیدة ا الاستراتیجیةغیاب هیئة مركزیة تنسق العمل بین كافة الجهات الإداریة في مجال تطبیق -

.ومراقبة تنفیذهاتجسیدها التي من مهامها وضع الخطط،، لتسییر الأمور الإداریة عن طریق الإدارة الإلكترونیة

لتحتیة للإدارة ا للبنىحیث ارتفاع تكالیف تجهیز والتقني منالجانب المالي بالإضافة إلى عراقیل من

ي بخبرات معلوماتیة في المیدان بدل تكوین موظفیها فالاستعانةغالب الأوقات إلى  واتجاه الإدارةالإلكترونیة 

المجال.

كما أن الأمیة الإلكترونیة الأجهزة،وإن توفرتالتقنیة للبرامج الإلكترونیة غیر متوفرة ومشكل الصیانة-

تشغل نسبة كبیرة من فئات مجتمع الدول النامیة.

.2وأمن أسرارهمعدم ثقة بعض الأفراد في التعاملات الإلكترونیة خوفا على خصوصیاتهم -

بالإدارة:المواطن وتحسین علاقةالإدارة الإلكترونیة على إصلاح الخدمة العمومیة ثانیا: تأثیر

المملكة العربیة دراسة مسحیة على ضباط شرطة المنطقة الشرقیة،،الإلكترونیة في التطویر التنظیمي بالأجهزة الأمنیةدور الإدارة حمد قبلان آل فطیح،1

.44.، ص2008جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الریاض،،رسالة ماجستیر،السعودیة
مسحیة على منسوبي مركز الحاسب الآلي بالقوات البحریة الملكیة دراسة ،وسبل مواجهتهامهددات الأمن المعلوماتي منصور بن سعد القحطاني،2

.2008،"، الریاضالسعودیة بالریاض
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أول ما تفرضه مسیرة تحدیث الإدارة الجزائریة هو ضرورة سن تشریع أكثر أهمیة و فاعلیة و شفافیة 

و الهدف  مما من شأنه تعزیز دولة القانون و الدیمقراطیة،،یضمن حقوق المواطنین في أثناء تعاملهم مع الإدارة 

أكثر رفقا و سهولة و أكثر شفافیة و هذا القانون هو جعل السلطات الإداریة في الدولة إصدارالرئیسي من 

على الوثائق الإداریة و تمكین الجمهور  الاطلاعفتعزیز آلیات فاعلیة ،بصفة خاصة أكثر قربا من المواطنین،

یما سبق لهذا ذكرنا ف،للطلبات أهم دعم و تأثیر للمعلوماتیةو فاعلیةالاستجابةمن الحصول علیها بسرعة 

كضرورة تسبیب الإدارة و الحریات،الإداریة قوانین بشأن المعلوماتیة و الوثائقضرورة أن یصاحب الإصلاحات

ح للعلاقة بین الإدارة و المواطن.لنصل في الأخیر إلى إصلاعلى الأقل لبعض قراراتها الإداریة الإلكترونیة،

لابد من التعرض لتعریف بعض لمدى تأثیر الإدارة الإلكترونیة على هذه العلاقة،وقبل التعرض

.وترشیدهاإصلاح الخدمة العمومیة مثل مصطلح الخدمة العمومیة،ولو بإیجازالمصطلحات الضروریة 

إصلاح الخدمة العمومیة.مفهوم-1

حقوق المواطنین في مواجهة الإدارة.-2

علاقة المواطن بالإدارة.ووسائل تطویراجراءات -3

العمومیة:إصلاح الخدمة مفهوم-1

بیة الطلبات تلوالمواطنین والتي هدفهایقصد بالخدمة العمومیة تلك الرابطة بین الإدارات العامة للدولة 

من مسؤولیات الدولة عن طریق مرافقها العمومیة والتي تعد،لهم والحاجات المختلفةوإشباع الرغبات

الإداریة ویخضع لسلطتهاطبیعة نشاطه، الدولةوتقرر خدمة عامة،بأداءیقوم من إنشاء الدولةوهي مشروع

ویأخذ متمیز،مع خضوعه لنظام قانونيحاجات النفع العامویهدف لتحقیقطریقة تمویله هو وتحدد نظام

.اقتصادیةمهنیة،مختلفة كمنظمات إداریة،أشكال

مبدأ استمراریة خاصة،و بین مبدئي التكیف و التحولربط بین مبادئ المرافق العمومیة الو على الإدارة 

مرافق الدولة و قطاعاتها بصفة عامة بمختلف و بالتالي فتهیئةبانتظام و باضطراد،سیر المرافق العمومیة

و تلبیة الخدمات و تحقیق ،وسائل المعلوماتیة مرحلة ضروریة لتحدیث و عصرنة تسییر الوظائف الإداریة
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إصلاح تنظیمي بطریقة تجسد الشفافیة،استراتیجیةیحتم قیام  الذي،و 1سیاسة الحكم الراشد في بعده الإداري

بهذا فقط یمكننا الحدیث عن رقي الخدمة الرقابة و المساءلة،المشاركة،،الاستجابةالنزاهة و سرعة الفعالیة،

ثقته.لو تحقیق لرضا المواطن و كسب ،جودةالالعامة ذات 

للحكومة والممارسة السلمیةالاجتماعیةالعدالة  المستدامة،فالحكم الراشد هو الركیزة الأساسیة للتنمیة 

.الاجتماعي و والسلم السیاسيالاستقرارلتحقیق وحجر الزاویة

صلاح الإداري وفقالإعتبر ركیزة أساسیة في قضایا بإصلاح الخدمة العمومیة الذي یأما المقصود 

خدمة حاجات والفعالیة وقادر على"بناء قطاع عام یتسم بالكفاءة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

آلیات القضاء على الفساد.وإحدى أهم2الجماهیر"

حقوق المواطنین في مواجهة الإدارة:-2

لجزائرومنها ادور الدولة كان سببا رئیسیا في تفاقم الأزمات مما دفع العدید من دول العالم تعاظمإن 

أقرب  الأخذ بأشكالواتجهت إلى،الدولة بما في ذلك طرق تسییر المرافق العمومیةتدخلإلى مراجعة أشكال 

،و في ظل هذه الفترة یمكن الحدیث 3الخاصة المتناسبة مع آلیات السوقالاقتصادیةما تكون لممارسات المرافق 

و  لأداءاومیة بسبب ضعف تسبب فیها تراجع الدور الرئیسي للمرافق العم،عن أزمة للخدمة العامة في الجزائر

-البشري والعلميو المورد المالي -تفتقر إلیها الجزائرالمتاحة، والتي لاالفعالیة و عدم الكفاءة في استخدام الموارد 

إذ أصبح العالم الحدیث یولي لا بممتلكاتها المالیة،الابتكاریةزمن تقاس فیه قوة الدولة بمقدرتها وأننا فيخاصة 

زیع وتو فالدول المصنعة تخصص نسبة معتبرة من ناتجها الوطني الإجمالي لإنتاج لمعرفیة،أهمیة للموارد ا

إذ تشكل حجم النفقات ،وموظفیهاالإجمالي لتكوین أعوانها نتاجهانسبة أیضا من وتتحمل الإداراتالمعرفة

الدول في مستویاتوتصنیف یمكن على أساسه قیاس ،الابتكارأهم مؤشرات والتطویر أحدالمخصصة للبحث 

ودولة حكمالإنسان والمشاركة والمساءلة والشفافیة ودعم حقوقطبیعة النظام السیاسي المبني على شرعیة التمثیل :السیاسي یعنيوفي بعده1

.وفلسفتها السیاسیة،ذ یركز هذا البعد على قیم الدیمقراطیة اللیبرالیة القانون

167.، ص2003لقاهرة،الإداریة، االمنظمة العربیة للتنمیة لقاهرة، ا ،تطبیقات ولحكمانیة قضایا الكابد، ازهیر عبد الكریم 2
فرع التسییر مذكرة ماجستیر،بسكرة،"دراسة حالة جامعة محمد خیضر،"أهمیة التسییر العمومي الجدید في قطاع التعلیم العاليلیلى بن عیسى،3

.45-44.، ص2006جامعة بسكرة،العمومي،
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والاتصال .لكن أهم ما یمكن الحدیث عنه في ظل التكنولوجیات الجدیدة للإعلام 1مجال التطور التكنولوجي

المواطن في مواجهة الإدارة في ظل هذا التطور.ونصیب حقوقهو موقع والغزو الإلكتروني

الوثائق الإداریة:والحصول علىحق الأفراد في العلم -أ           

الأفراد في الحصول على الوثائق الإداریة جاء أثرا لدعوات نشوء حقإن :"chabanolإذ یصرح الأستاذ 

،كما 2اتهاالمطلقة على معلوموخطورة سیادتهاكشفت عن مساوئ احتكار الإدارة لوثائقها وجهود فقهیةإصلاحیة 

"إن السریة التي تحیط بها الإدارة أعمالها عادة بغیضة تمثل أثرا للنظام النابلیوني :LeGrandأضاف الأستاذ 

الإدارة  لاحتكاروتضع حداوالشفافیة الأوان للتخلص من السریة لتحل محلها العلانیة  وقد آن ،المستبد

في العلاقة العامة بین الإدارة والعلانیة قاعدة"أصبحت الشفافیة :Maislیؤكد الأستاذ وبنفس المعنى.3"لمعلوماتها

.4"ووثائقهامعلوماتها والجمهور بشأن

ذلك تعزیز ومن شأن،الأفراد ودیمقراطیتها وفعالیتها وقربها منإذن بتوفر هذا الحق تعزز شفافیة الإدارة 

واحتكار حمایتها من التعسف الإداري،وتعمل علىوالحریات العامةدولة القانون التي تعترف بالحقوق 

هذا الحق تدعمه الإدارة الإلكترونیة.ف من شأنه حرمان الأفراد من الدفاع عن حقوقهم،والوثائق الذيالمعلومات

القواعد القانونیة المطبقة علیهم:والحصول علىحق المواطنین في العلم -ب

بتبسیط حصول المواطنین على القواعد القانونیة المطبقة علیهم بما في ذلك اللوائح التزامیقع على الإدارة 

و من شأن هذا خلق إدارة أكثر قبولا للمواطنین عن طریق النشر بالطرق القانونیة كالجریدة الرسمیة،،الإداریة

مواطنین علیها لكن على و ربما عدم إطلاع كل ال،رغم صعوبة العملیة لكثرة القوانین و تعدیلاتها من جهة

فتیسیر الوصول إلى التشریعات مبدأ دستوري استنادا إلى مبدأ المساواة أمام القانون،الأقل فئة المعنیین بالأمر،

كما أكد مجلس الدولة الفرنسي أن "وضع القوانین تحت تصرف الجمهور و نشرها و كذلك نشر القرارات و 

معیة،مؤسسة الثقافة الجا-دعائم النجاح الأساسیة لمؤسسات الألفیة الثالثة-البشریةوتنمیة المواردتطویر الكفاءات الجیلالي،وبن عبوثابتي الحبیب 1

.47و46.، ص2009،مصر،الإسكندریة
2Chabanol, D .L'accès aux informations administrative, G.P.1985, P.428.
3Le Grand.A., Médiateur, Répertoire de contentieux administratifs, Enculo pedie, Dalloz, 1993, paris, p.5.

4Maisl Herbirt, Une nouvelle liberté publique, la liberté d'accès aux documents administratifs, Ed Saint
Paul, paris, 1981, p.831.

دراسة تحلیلیة للقانون الفرنسي رقم حقوق المواطنین في علاقتهم مع الإدارة،«تعریفات مقتبسة عن،موسى مصطفى شحادة 

.178،الكویت،ص.2005دیسمبر 29، 4عدد  مجلة الحقوق،،321/2000
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و بخاصة مبدأ المساواة أمام القانون و مبدأ المساواة ،لمبادئ العامة للقانونالوثائق الإداریة یستجیب للكثیر من ا

و  و مبدأ الحیاد و مبدأ الموضوعیة،،في الحصول على النصوص القانونیة و الوثائق و المعلومات الإداریة

.1یشكل ذلك بطبیعته مهمة من مهمات المرفق العام"

المجال یظهر أیضا  وفي هذا والوثائق والقرارات الإداریةیة إذن یتجسد هذا الحق بنشر النصوص القانون

موقع على وذلك بإنشاءهذا الحق،والإعلام لتجسیدالاتصالفي تقنیات والمستجدات الحدیثةتأثیر الرقمیة 

أخرى إنشاء موقع لكل ومن جهةهذا من جهة،حالیا وهو متوفرشبكة الإنترنت لخدمة التشریعات الجزائریة 

والتي ،الخاصة بمجال نشاط المرفق أو الإدارةواللوائح التنظیمیةالنصوص التشریعات،إدارة عمومیة لخدمة 

كل المستجدات في القطاع.وتحیینه معجهة أخرى والمرتفقین منالموظفین من جهة تخاطب

من مختصین مجانا للرد على أي رسلة،لى توفیر خدمة الرد على الرسائل الإلكترونیة المبالإضافة إ

المهني والالتزام بالسرفي إطار احترام واجب التحفظ الإدارة،استفسار أو توضیح غموض بأي مسألة تخص 

طبعا.

ومدى تحقیقها اودراسة آثارهمتابعة تنفیذ هذه القوانین وإنما حتىمهمة المرفق عند النشر فقط ولا تتوقف

.والضروريالممكن وإجراء التعدیللمعالجة أي نقص أو تعارض أو ثغرة وجدت ،للأهداف المسطرة لها

المواطنین:والمالیة لصالحالشفافیة الإداریة -ج

سریة استثناءوالإن الدیمقراطیة الإداریة لا تتحقق إلا بالشفافیة الإداریة التي تجعل من العلانیة القاعدة 

وثائقها  و هامعلوماتل الإداریة، واحتكار الإدارةریة بتشریعات تفرض ضرورة التخلص من السویتجسد هذا

منح برفضوالمتعلقةتسبیب قراراتها خاصة تلك الماسة بمصالح الأفراد كالقرارات التأدیبیة وإجبارها على

ة المشروعة للوثائق السریاحتراموالتزام تراخیص إداریة...مع أن هناك صعوبة في التوفیق بین الحق في الشفافیة 

أو القائمین علیها من موظفین لضرورات مرتبطة بالأمن.،الإداریة

كما یجب على موظفي الإدارات احترام الشكلیات و الإجراءات المنصوص علیها قانونا خاصة الجوهریة منها 

في اتخاذ القرارات للمحافظة على مشروعیتها و كذا تسبیبها و هذا لتسهیل عملیة الرقابة القضائیة على مشروعیة 

1C.E, 17 décembre 1997, ordre des avocats a la cour de Paris,rec. 4.d.p.491, A.J.D.A., 1998, p.363.
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1991یولیو 03شمل حتى الشفافیة المالیة مثل قانون ،ففي فرنسا امتد الأمر لی1أعمال الإدارة و حتى الإداریة منها

الاقتصادیةبشأن منع الفساد و شفافیة الحیاة 1993یونیو 29و قانون بشأن شفافیة و مشروعیة العقود العمومیة،

10في مجال حقوق المواطنین في علاقاتهم مع الإدارة في المواد من 2000أبریل 12و الإجراءات العامة و قانون 

11بوضع حساباتها تحت طائلة اضطلاع المواطنین علیها و المادة ،إذ ألزمت هذه المواد السلطات الإداریة13إلى 

التي تتعلق برقابة محكمة المحاسبة على الإدارات المختصة بتحصیل الضرائب أو جبایة المبالغ المالیة.

علاقة المواطن بالإدارة:ووسائل تطویرإجراءات -3

،لحاصلةا ومواكبة التطوراتتوجهت الجزائر كما رأینا على غرار باقي دول العالم نحو دخول عصر المعلوماتیة 

لتقلیدیة،االتي تبنت إحداث سلسلة من التغیرات الجذریة على وظائفها الإداریة ومؤسسات الحكومةلترقیة وظائف 

باستخدام تكنولوجیا المعلومات ضمن أنشطتها الخدماتیة بغیة تجسید التحول نحو مفهوم الإدارة الإلكترونیة بحثا عن 

التي اتخذتها الدولة الجزائریة لأجل بالإدارة، ومن الإجراءاتالمواطن وتحسین علاقةسبل ترشید الخدمة العمومیة 

تأهیل المرافق العمومیة الإداریة:إعادة 

ین وسیط إداري مؤهل:تعی-

 الرد علىو المطروحة للمصلحة المعنیة بها،وقضایاهم وتخصیص القضایاالمواطنین انشغالاتللتكفل بجمیع 

المواطن كتابیا في ظرف أسبوع.انشغالات

القضیة، ة لطبیعوخارجها تبعاالمصلحة داخلللقیام بتوجیه المواطنین نعیین في كل مصلحة عون مؤهل-

توجیهیة حتى یتسنى للمواطن معرفة موقع المصلحة التي یریدها مما یجنبه تضییع الوقت. تووضع لوحا

في الملفات.والوثائق المطلوبةتخفیف الإجراءات الإداریة -

وملحقات الإدارةوربط فروعإعادة تأهیل المرافق العمومیة الإداریة بالتجهیزات الحدیثة الضروریة -

الوثائق...استخراجبالمركز عن طریق الألیاف البصریة لتسهیل عملیة 

كلیة تخصص الوظیف العمومي،رسالة ماجستیر في القانون العام،،مقارنةدراسة رقابة المشروعیة في الوظیفة العامة،"قدودو جمیلة،1

.2006جامعة الجیلالي لیابس،الحقوق،
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الأعوان المعنیین على مستوى وترسیم جمیع،تحسین نوعیة التأطیر البشري للمرافق العمومیة الإداریة-

تكوینیة للموظفین لأن التكوین الدوريوإعداد دوراتالإدارات المدمجین في إطار برنامج تشغیل الشباب،

الخاصة به.والملفات الإداریةالأمور، ویعالج القضایاللعنصر البشري ضروري حتى یتحكم في زمام 

 يومهارات وامتیازات فیكونون ذوي كفاءة الاجتماعیةإسمیة تضم موظفین ضمن الشبكة وإعداد قائمة

مرتباتهم.استقبال المواطنین مقابل استفادتهم من زیادة تشجیعیة خاصة في 

اشر من أجل المبلجنة تكون تحت رئاسة المسؤولبإنشاءتفعیل آلیات التقییم الدوري لبرنامج العمل -

.وانشغالات المواطنینأسبوع بمدى معالجة القضایا إعلامه كل آخر 

شغالاتهوالإصغاء لانبهذا یتمكن المرفق العام من استرجاع دوره الحقیقي أي أن یكون في خدمة المواطن 

من البدیهي أن نجاح إصلاح الخدمة العمومیة یتوقف أیضا على المتابعة بأخلاقیاتهوتجدید الصلةام على الدو 

تنفیذه.والصارمة لمدىالدائمة 

قواعد قانونیة من شأنها تأكید:فإرساءالقانوني هذا من الجانب الإداري أما من الجانب

تحدید المواعید الإلزامیة الاعتبارویؤخذ بعینالإدارة،حجیة إثبات تاریخ البرید المرسل من الأفراد إلى -

افق المر جهة، وحسن سیرمن والحریات واستقرار المعاملاتالحقوق القانونیة، وهذا لحمایةلحساب الآجال 

جهة أخرى.واضطراد منالعامة بانتظام 

دة فرنسا أقرت الما ففيوبشكل صریح، إلزام الإدارة بالرد على طلبات الأفراد خلال المدة المحددة -

المتعلق بحقوق المواطنین في علاقاتهم مع الإدارة على الجزاءات المترتبة على 321/2000من قانون 19/3

تتلخص في عدم سریان ،"بعد استلامها طلبات الأفرادبالاستلام"بالإفادة عدم إرسال الإدارة الإشعار المتعلق

له في هذه الحالة الطعن في القرار الصادر ضده دون التقید مدد الطعن في حق مقدم الطلب الذي یحق 

شریطة ألا یصدر عن الإدارة قرار صریح في الموضوع نفسه قبل نهایة مدة الطعن.،بمیعاد

من نفس القانون على السلطة الإداریة تحویل طلبات الأفراد المرفوعة إلیها 20كما ألزمت المادة -

مع إخطار صاحب الطلب بالأمر لتمكینه الإداریة المختصة بنظر مثل هذه الطلبات،بطریق الخطأ إلى السلطة 

من متابعة طلبه لدى الجهة المختصة.
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وحالات القبولحالات الرفض الضمني -تنظیم صارم لأحكام سكوت الإدارة عن اتخاذ قراراتها-

-الضمني

مة:ــاتــــــخال

واعتبر استراتیجیة 2009في  والذي انطلق2013قد أقرت الجزائر مشروعا أسمته الجزائر الإلكترونیة 

الاقتصادي اط النشوفي مجالتنمویة تهدف إلى تعمیم استخدام التكنولوجیات المتطورة في أغلب الإدارات العامة 

للوصول إلى مجتمع المعرفة،2013سنة تعمیم النفاذ للخدمات الإلكترونیة لجمیع المواطنین مع ویرمي إلى

الالاتصمشروع الجزائر الإلكترونیة على رأس تحدیات وزارة تكنولوجیات ولا زال2016في سنة وها نحن

منها.المالیة وعراقیل أهمهاأسباب  وهذا لعدة

یلي:اقتراحه في هذا المجال ما وما یمكن

لیساهم والتنظیمیة أمامهالإداریة وإزالة العقباتة الإلكترونیة الإدار  وتطویر برامجإشراك القطاع الخاص لدعم -

التحتیة لبیئة إلكترونیة.واكتمال البنى،الإلكترونيوتحقیق الأمنفي القضاء على الأمیة الإلكترونیة 

ها المناسبة لضمان أمنوتحدید الآلیةالتأكید على مراعاة مبدأ الكفاءة فقط في اختیار القیادات الإداریة -

فئات الموظفین دون والمساءلة جمیعأي أن یشمل تقییم الأداء،أدائهاتقییم ،ومساءلتهاتحفیزها الوظیفي،

استثناء الفئة العلیا.

ومرتفق علىوالمواطن كمستفیدضرورة وضع تقنین یضبط العلاقات بین المرافق العامة كإدارة خدمات -

.1988غرار محاولة 

المناشیر و تنظیم قانوني من شأنه تفادي انتشار ظاهرة التنظیم بواسطة النصوص التفسیریة كالتعلیمات سن -

التطوروقوانین تسایرتملیها ظروف معینة وعادة ماوإداراتنا العمومیةأصبحت كثیرة التداول في مؤسساتنا التي

عن المعاملات الإلكترونیة.والمعقدة الناجمةالحدیثة وتنظم المسائلالتكنولوجي 

المعتمد على ،تطویر حركة الموارد البشریة من المسار المهني التنظیمي إلى المسار المهني المتنقل-

والخبرة على منطق الكفاءة المعارف، وإنما نعتمدتظل مركزة على  فهي الشهادة،التي لا تضمنها الاحترافیة

.والمعارف العملیةالمكتسبة

-المهنة اءوالأخلاقیة لأعضلأخلاقیات الوظیفة العمومیة لتبیان القواعد السلوكیة ل قانونوتفعیوضع -

التسلطي الذي یمكن أن وإزالة الطابع،سواء بین الممارسین أنفسهم أو اتجاه الغیر-أعوان الدولة بصفة عامة

الخدمات العمومیة.بتلبیةكمكلفة ،وعلى أعوانهاتتصف به الإدارة عندما تحترم الواجبات الملقاة علیها 

.وحقوق الموظفینعلى حریات وبین المحافظةوتحدید مفاهیمهالكن یجب الموازنة بین الأحكام الأخلاقیة 
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عقلاني لتسییر وضمان مخطط،التكفل بالعنصر البشري من حیث توفیر شروط العمل الضروریة-

تكوینا ویضمن لهم،والرتب والوظائفمسارهم المهني من ترقیة في الدرجات الاعتبارالموارد البشریة یأخذ بعین 

.وفق المستجدات التكنولوجیة الحدیثةولمعارفهم المهنیةوتحسینا لمستواهم

وسیط الجمهوریة و قد تم اتباع هذا النظام في فرنسا إذ یعین بواسطة مرسوم یتخد في مجلس منصب اعتماد-

و یتمتع باستقلال تام عن السلطات العامة كما یتمتع بحصانة فلا ،غیر قابلة للتجدید سنوات 6الوزراء لمدة 

و تتمثل مهمته الأساسیة في تلقي شكاوى المواطنین المتعلقة بمرافق الدولة و ،مسؤولیة مدنیة و لا جزائیة 

لإدارة و ت أو بین اإداراتها في علاقتها بالمواطنین و لیست له صلاحیات فیما یخص الخلافات بین الإدارا

فیقوم بمساعي حمیدة لحل الخلافات بین الأفراد و الإدارة و تقدیم إلا بعد انقطاعهم عن وظائفهم،موظفیها

.توصیات للإدارة المعنیة لأجل الوصول إلى تسویة عادلة للشكاوى

من مؤسسات وما یتبعهاوسلطاتها المحلیةومؤسساتها العامةإنشاء مجمع المرافق العامة التابعة للدولة -

الإدارة من المواطنین.وهذا لتقریبمكان واحد وغیرها فيالاجتماعيومؤسسات الضمان،محلیة
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